كان كلامنا المتقدم في أن المعاطاة تكون لازمة إذا تلفت إحدى العينين، أو إذا تلف أحد العوضين، وقلنا: إن هذا اللزوم بناءً على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة، يقال إن المسألة من الوضوح بمكان.
ثم بينا مناقشة للسيد الخوئي (يرحمه الله)، السيد الخوئي يقول: كلا، المفروض أن لا نقول بما ذهب إليه المشهور في هذه المسألة، بل نغير في وجه المسألة ـ إذا صح التعبيرـ، ونقول بأن مقتضى الجمع بين الأدلة هو ضمان المسمى، وكان خلاصة ما ذهب إليه السيد الخوئي (يرحمه الله) كالتالي: عندنا في المقام أدلة ثلاثة، في حالة تلف أحد العوضين..
الدليل الأول: هو أن من تلف في يده أحد العوضين لا يجب عليه المثل ولا القيمة.
الدليل الثاني: الدال على أن اليد عليها أن تؤدي ما أخذت، ضمان اليد.
والدليل الثالث: هو أن المعاطاة لا يستفاد من أدلتها إلا الإباحة، يقول: طبعاً إذا قلنا بالملك المسألة تختلف.
والجمع بين هذه الأدلة يقول السيد الخوئي (يرحمه الله) يقسرنا على القول بأن من تلف في يده العوض عليه أن يضمن المسمى، والمسمى هو العدل الآخر الذي في يد من تعاطى وإياه، فقط هذا، لا يضمن لا المثل ولا القيمة لقيام الإجماع على ذلك..
بعض الأعاظم أشكل على السيد الخوئي، وإشكاله كالتالي: يقول: إن ما أفاده السيد الخوئي (يرحمه الله) يرد عليه التالي: عندنا جمع بين الأدلة، لكن هذا الجمع بين الأدلة لا يقتضي ما ذهب إليه السيد الخوئي، ما هي الأدلة التي عندنا جمع بينها؟ نعم عندنا الإجماع كما قال السيد الخوئي (يرحمه الله) على عدم ضمان المثل أو القيمة لمن تلفت إحدى العينين تحت يده أو بيده، لا يجب عليه أن يضمن المثل أو القيمة، هذا صح الذي قاله..
وعندنا دليل ثاني أيضاً: أصالة بقاء المال على ملك صاحبه، يعني نحن ماذا قلنا؟ إن هذه المعاطاة أقصى ما يستفاد منها الإباحة، ما تفيد الملكية ونقل العوضين بهذه المبادلة، الجمع بين هذين الدليلين ماذا يقتضي؟ لايجب عليه لا يضمن المثل ولا القيمة، ولكن أيضاً باقي كل من العينين، المفروض لو لم يتلف أحد الطرفين، باقية على ملكية صاحبه، طيب باقي على ملكية صاحبه، ذاك الطرف الآن، أحد العوضين تلف، بما أن أحد العوضين قد تلف كما يقول، كما هو مفروض المسألة، فصار القول بالإلزام للتلف، وليس هناك شيء اسمه ضمان المسمى، يعني لابد أن نذهب إلى القول الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم، ما عندنا كما تصور السيد الخوئي يد اسمها يد ضامنة، لماذا؟ لأن هذه اليد يد أمانة، ليست يداً عادية حتى تضمن، في المبادلة بين المتعاطيين ما فيه إحدى اليدين تعدت على ما استولت عليه بالإباحة، حتى نذهب إلى ما ذهب إليه السيد الخوئي، عادة إذا كانت اليد يد أمانة ما نقول بالضمان، فإذن يقول هذا: لا مفر من الذهاب إلى ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، وأما ما أفاده السيد الخوئي (يرحمه الله) من وجود جمع بين الأدلة بتصور وجود دليل ثالث هو الإجماع وأصالة الحلية يعني، الإجماع على الإباحة، ووجود أيضاً يد، سميناها ضمان اليد، نقول هذا الشق الثالث مما ذهب إليه السيد الخوئي ليس في محله، فيتعين ما ذهب إليه الشيخ الأعظم والجمهور..
....
الآن أنا ببادلك، بأسوي معاوضة عليه وإياك، معاطاة، بين العباءة وهذا الجهاز الذي في يدك، أعطيتك العباءة، سبحان الله، تلفت العباءة في يدك، صار عندي ماذا؟ الجهاز الآن، بهذه المبادلة التي هي المعاطاة، والتي قلنا يستفاد منها الإباحة، فعندنا فقط إباحة، إباحة بالإجماع السابق أو بالأدلة الدالة على الإباحة، صح؟ في التصرف لكل من الطرفين، أنا أتصرف في الجهاز، وأنت تتصرف في العباءة بلبسها وارتدائها وما إلى ذلك من الاستفادة منها،طيب تلفت الآن العباءة في يدك، ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ يقول: نحن ما عندنا غير ما بأيدينا من الإلزام بهذه المعاملة لتلف إحدى العينين، أو لتلف أحد العوضين، ما عندنا أكثر من ذلك، وما تصوره السيد الخوئي بأن هذه العباءة التي كانت في يدك، عليك أن تضمنها، ولكن لا تضمن المثل أو القيمة، وإنما تضمن المسمى الذي هو الجهاز، تضمن المسمى للجمع بين الأدلة، يقول: ما عندنا شيء اسمه جمع بين الأدلة مثل المسائل التي تقدمت، لأن اليد هذه يد أمانة في يدك، ليست يداً ضامنة، عندنا حكم شرعي بأن هذه المعاملة صارت لازمة، يعني أنت ما تقدر ترجع فيما أعطيتني إياه من الجهاز فقط، صارت هذه المعاملة لازمة، يعني ما قاله السيد الخوئي، طبعاً في النتيجة هو ما فيه فرق يعني من الناحية العملية، لكن فيه فرق من الناحية العلمية، وإلا أنا الجهاز راح يبقى عندي، والعباءة خلاص تلفت، لكن الكلام هل أن عندن ثلاثة أدلة، ونحن تقسرنا هذه الأدلة لنقول بضمان المسمى؟ أو لا، أن المعاملة أصلاً أصبحت لازمة، وذاك ما فيه ضمان، حكم الشارع بأنه، يعني في الشارع عنده في الحقيقة حكمان، حكم بالإباحة، نحن قصدنا التمليك، قال الشارع: ما فيه نقل وانتقال، الجهاز يبقى على ملكك، والعباءة تبقى على ملكي، لكن أنت تستفيد من عباءتي وأنا أستفيد من جهازك، واضح؟ هذا الذي عندنا، الآن تلفت العباءة، على رأي الشيخ الأعظم والمشهور صار عندنا حكم شرعي بأن هذه المعاملة صارت لازمة، لأنها إلزام بالتلف، التلف هو الذي حقق الإلزام، طيب هذا على رأي المشهور، السيد الخوئي يقول: لا، الإلزام ليس جاي من هذا الذي تصوره الشيخ الأعظم وآخرون، الإلزام جاي من ناحية أنه هناك ضمان يد، نقول له: هذه اليد ليست عادية حتى تضمن، يد أمانة، فلا ضمان عليها، واضح المناقشة؟
....
لا، هو الحقيقة يد أمانة، لأني أنا لما أبحتك هذا لأني أعرفه...
...
لأني أنا عندما أبيحك شيئاً تتصرف فيه، فأنت مؤتمن عليه، ليس أنت والله شسمه هذا، لاحظنا أنت مؤتمن عليه، تلف عندك، تلف، خلاص حكم الشارع بأنه ما لك حق بأن ترجع إلى الجهاز الذي أعطيتني إياه، فقط أكثر من كذا ما فيه..
...
ما يضمن المسمى، لكن الشارع حكم بأنه ليس له حق أن يرجع في العوض، هنا طبعاً قد، فيه شيء من اليعني الدغدغة..
....
يقال إنه مثلاً المسألة ليست على إطلاقها، لأنه في بعض أنواع الإباحات، مثل لو واحد أباح لشخص سيارة في قبال أن يبيح له مثلاً فرس، وفيه تفاوت في القيمة مثلاً، وتلف الفرس، الفرس قيمته ثلاثة آلاف ريال، والسيارة قيمتها مثلاً عشرة آلاف ريال، ثلاثة أضعاف الفرق، فهنا ماذا؟ فنقول صح، يضمن له يعني، لكن ما نحكم مثلاً بانتقال السيارة إليه، لأن هذا فيه شيء من الضرر والإضرار، على كلٍ المسألة فيها شيء من الدغدغة، لكنه هذان الرأيان، رأي للسيد الخوئي ورأي للمشهور..
...
أبحت له الطعام في قبال ماذا أباح لي؟ مثلاً أنا أبحت لك الطعام، وأنت أبحت لي العباءة، هذا كأنه بمثابة الأجرة..
..
نعم الطعام أصلاً واضح فيه، كأنه أنت تستفيد، أحد الطرفين يستفيد من العباءة بلبسها، والآخر يستفيد من الطعام بأكله.
..
لا، هذا واضح، هذا خارج مثل ما نقول يعني، هذا أصلاً لا يستفاد من الطعام إلا بأكله، يمكن يصير مثلاً بعض الأطعمة يستفاد منها مثلاً للعرض أو بإعطائها مثلاً، وممكن يصير بعد في بعض الصور، لكن نحن كلامنا نحن الآن فيما إذا تلف...
....
يد أمانة، دائماً اليد في هذه الصورة، ما تعدت، لكن هذا الاستفادة من الطعام لا صورة له مثلاً في مفروض المسألة إلا بأكله، ما عندنا أكثر من ذلك..
إذن كما قال الشيخ الأعظم إذا ذهبنا إلى القول بأن المعاطاة يستفاد منها الإباحة، فتلف أحدى العينين، قام الإجماع من لدن فقهائنا كما يقول الشيخ، وغيره أيضاً يقول بهذه القول على أن المعاملة تصبح لازمة. 
أما إذا قلنا بأن المعاطاة يستفاد منه الملك، يعني كل من الطرفين في الحقيقة ملك الآخر، فالمسألة بعد أوضح، لأنه عندما يتلف أحد العوضين في ملك صاحبه، فواضح بعد لا يسوغ له أن يرجع إلى العوض الذي أعطاه، يعني إلى الثمن مثلاً أو المثمن، كل منهما لايمكن أن يرجع إلى ذلك.
طبعاً هنا إذا قلنا يستفاد منها الملك، حتى لو قام لنا الدليل، نحن نقول السيرة العرفية دللت على استفادة الملك، لكن هناك إجماع قام على جواز تراد العوضين، يعني بالرغم من أن المعاطاة يستفاد منها الملك، لكن يوجد إجماع بجواز التراد، يعني طبعاً الملك كما هو واضح، مقتضى أدلة الملك أن نقول باللزوم، بعد، لو افترضنا وجود حكم شرعي في هذا الملك، أنه يجوز التراد ظرف ما، كما الآن مثلاً لو الشارع حكم مثلاً بخيار المجلس، وبحق الخيار، وبما أن الهبة بالرغم من أنها تمليك مجانياً يجوز الرجوع فيها، لو افترضنا وجود دليل دال على أن المعاطاة المفيدة للملك في بعض الصور يجوز التراد للعينين، طيب التراد للعينين ما دامت كل واحدة من العينين باقية، أما إذا تلفت إحدى العينين، فمن الواضح بعد، ارتفع الموضوع، لأنه يعني، قيام الإجماع نحن أصلاً نأخذ بإطلاق الأدلة، الأدلة إطلاقها تقول بأن هذه المعاملة مفيدة للزوم، جاء دليل خاص يقول هذه المعاملة في الصورة الكذائية يسوغ لكل من الطرفين أن يرجع العين لصاحبه يعني، أن يترادا، فلنقل قام الإجماع، الإجماع هذا ماذا؟ يقتصر فيه على بقاء كل واحدة من العينين، أما عند تلف إحدى العينين، فواضح أن نحن نرجع إلى أصالة اللزوم.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
